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)VJ-2020-182( :القرار رقم

)8189-2019-V( :في الدعوى رقم

المفاتيح:

ضريبة - ضريبة القيمة المضافة – غرامات - غرامة التأخر في التسجيل - حد التسجيل الإلزامي - الإعفاء من 
التسجيل - إلغاء الغرامة.

الملخص:

مطالبـة المدعيـة بإلغـاء قـرار الهيئـة العامة للزكاة والدخل بشـأن فرض غرامة التأخر في 
التسجيل في ضريبة القيمة المضافة؛ استنادًا إلى أن توريداتها لا تصل إلى الحد الإلزامي 
للتسجيل في نظام ضريبة القيمة المضافة – أجابت الهيئة بأن الأصل في القرار الصحة 
والسالمة، وأن قرارهـا جـاء موافقًـا للنظـام واللائحـة - دلـت النصـوص النظاميـة علـى 
وجـوب تقـدم الخاضـع للضريبـة الذي بلغت توريداته الفعلية قيمة الحد الأدنى للتسـجيل 
الإلزامـي بطلـب التسـجيل فـي ضريبـة القيمة المضافة في المـدة النظامية - يعفى من 
التسجيل الإلزامي أي شخص تزيد قيمة توريداته السنوية عن حد التسجيل الإلزامي دون 
أن تزيـد عـن مبلـغ مليـون ريـال، وذلـك قبل الأول من شـهر ينايـر 2019م - ثبت للدائرة أن 
المدعيـة معفـاة مـن التسـجيل في ضريبـة القيمة المضافة عن هذه الفترة؛ لأن مجموع 
توريداتهـا لـم يصـل لحـدِّ التسـجيل الإلزامـي وفقًـا لسـجلات عمليـات البيـع. مـؤدى ذلك: 
ا وواجـب النفاذ بموجب نص  قبـول اعتـراض المدعيـة وإلغـاء الغرامـة - اعتبـار القرار نهائيًّ

المادة )42( من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية.

المستند:

المادة )49( من نظام ضريبة القيمة المضافة الصادر بموجب المرسوم الملكي  	-
رقم )م/113( وتاريخ 1438/11/02هـ.

المـادة )1/3(، )1/4(، )8(، )9/79( مـن اللائحـة التنفيذيـة لنظـام ضريبـة القيمة المضافة 
الصـادرة بموجـب قـرار مجلـس إدارة الهيئـة العامـة للـزكاة والدخـل رقـم )3839( وتاريـخ 

1438/12/14هـ.

لجنة الفصل

الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة 
القيمة المضافة في محافظة جدة

ضريبة القيمة المضافة
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الوقائع:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد:

فـي يـوم الأربعـاء بتاريـخ 2020/05/06م، اجتمعـت الدائـرة الأولـى للفصل فـي مخالفات 
ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في محافظة جدة؛ وذلك للنظر في الدعوى المشار 
إليهـا أعاله، وحيـث اسـتوفت الدعـوى الأوضـاع النظاميـة المقـررة، فقـد أُودعـت لـدى 

الأمانة العامة للجان الضريبية برقم (V-2019-8189) بتاريخ 2019/10/26م.

تتلخـص وقائـع هـذه الدعـوى فـي أن )...( بموجـب هوية وطنية رقـم )...(، بصفته مالك 
مؤسسـة )...( سـجل تجـاري رقـم )...(، تقـدم بلائحـة دعوى تضمنت اعتراضـه على غرامة 

التأخر في التسجيل في نظام ضريبة القيمة المضافة، ويطالب بإلغائها.

وبعـرض لائحـة الدعـوى علـى المدعـى عليهـا أجابت بمذكرة ردٍّ جاء فيهـا: »إنَّ الأصل في 
القـرار الصحـة والسالمة، وعلـى مـن يدعـي خلاف ذلك إثبات العكـس. وفقًا لما جاء في 
المـادة )50( مـن الاتفاقيـة الموحـدة لضريبـة القيمـة المضافـة لـدول مجلـس التعـاون، 
ن على كل شـخص خاضع للضريبة التسـجيل في ضريبة القيمة المضافة إذا تجاوزت  يتعيَّ
ت على  إيراداته حد التسـجيل الإلزامي، الوارد في الفقرة )2( من ذات المادة، والتي نصَّ
أن: »يكون حد التسـجيل الإلزامي )375,000( ريال سـعودي«. واسـتثناءً من ذلك، نصت 
المادة )9/79( من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة على أنه: »يعفى من 
التسـجيل الإلزامـي أي شـخص تزيـد قيمـة توريداتـه السـنوية عـن حـد التسـجيل الإلزامـي، 
دون أن تزيد عن مبلغ مليون ريال، وذلك قبل الأول من شهر يناير 2019م«، كما ألزمت 
الموافـق  1440/04/13هــ  قبـل  التسـجيل  مـن  المُعفيـنَ  الأشـخاص  ذاتهـا  المـادة 
2018/12/20م. نظـرًا لتخلـف المدّعـي عـن التسـجيل فـي ضريبـة القيمـة المضافـة لـدى 
الهيئـة خالل المـدّة النظاميـة الـواردة فـي الفقـرة الأولـى أعاله، قامـت الهيئـة -وفقًـا 
للصلاحيـات الممنوحـة لهـا فـي المادة )1/6( مـن اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة 
المضافـة- بتسـجيل المدّعـي فـي ضريبـة القيمـة المضافـة، حيث نصت المـادة على أنه: 
»فـي حـال تخلـف أي شـخص ملـزم بالتسـجيل عـن تقديـم طلـب تسـجيل إلى الهيئـة وفقًا 
لهذه اللائحة، فللهيئة تسجيله دون أن يتقدم بطلب بذلك، ويبدأ نفاذ التسجيل حسب 
التاريخ المحدد في المادتين الثالثة والرابعة من هذه اللائحة«. وتم تسجيل المدّعي بناءً 
علـى البيانـات الـواردة مـن مؤسسـة )...(. حيـث قامت الهيئة بالوصـول لبيانات المدّعي 
ت  وفقًـا للصلاحيـات الممنوحـة لهـا فـي المـادة )2/56( من اللائحة التنفيذيـة، والتي نصَّ
علـى: »يجـوز للهيئـة -بالإضافـة إلـى الحقـوق الأخـرى المنصوص عليها في هـذه المادة- 
الوصـول بشـكل مباشـر ومسـتمر إلـى أيـة معلومـات لهـا صلـة مباشـرة بالضريبـة يتـم 
م مـا يُثبـت خطـأ  الاحتفـاظ بهـا لـدى طـرف ثالـث«. تشـير الهيئـة إلـى أن المدّعـي لـم يقـدِّ
البيانـات الـواردة للهيئـة، بالإضافـة إلـى عـدم إثباته صحة ادعائه بإغلاق المؤسسـة نظرًا 
لإفلاسـها. وبنـاءً علـى مـا تقـدم، فـإن فـرض غرامـة التأخـر فـي التسـجيل صحيـح نظامًـا؛ 
ـت على أنه:  وذلـك اسـتنادًا للمـادة )41( مـن نظـام ضريبـة القيمـة المضافـة، والتـي نصَّ
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»يعاقـب كل مـن لـم يتقـدم بطلـب التسـجيل خالل المـدة المحـددة في اللائحـة بغرامة 
مقدارها )10,000( عشرة آلاف ريال.«

وبعـرض مذكـرة الـرد علـى المدعيـة أجابـت بمذكـرة جوابية جاء فيها: »وفقًـا لما جاء في 
المـادة )50( مـن الاتفاقيـة الموحـدة لضريبـة القيمـة المضافـة لـدول مجلـس التعـاون، 
يتعين على كل شـخص خاضع للضريبةِ التسـجيلُ في ضريبة القيمة المضافة ‏إذا تجاوزت 
الإيـرادات عـن الحـد الإلزامـي الـوارد فـي الفقـرة )2( من ذات المادة، التـي نصت على أن 
يكـون حـد التسـجيل الإلزامـي )375,000(، وبمـا أن المدعـي مؤسسـة وطنيـة متناهيـة 
الصغـر لا تصـل إيراداتهـا إلـى الحـد الـوارد فـي الفقـرة، وخصوصًـا آخـر سـنتين، ناهيـك عـن 
ا وشطب السجل التجاري. نظرًا للأسباب السابقة، فإن المدعي  إغلاق المؤسسة رسميًّ
لا تنطبق عليه شروط التسجيل في القيمة المضافة، ولا يصح أصلً التسجيل في شركة 
كانـت فـي إجـراءات الإغالق والتصفيـة، وإلـزام المدعى عليها )هيئة الـزكاة والدخل( برد 

مبلغ الغرامة كاملً إلى المدعي.

وفـي يـوم الأربعـاء بتاريـخ 2020/05/06م، افتتحـت جلسـة الدائـرة الأولـى للفصـل فـي 
مخالفـات ومنازعـات ضريبـة القيمـة المضافـة في محافظة جـدة، والمنعقدة عن طريق 
الاتصـال المرئـي فـي تمـام السـاعة الثانية مسـاءً؛ للنظر في الدعـوى المرفوعة من )...( 
ضـد الهيئـة العامـة للـزكاة والدخـل، للاعتـراض علـى قـرار المدعـى عليها بتغريـم المدعية 
غرامة التأخر في التسجيل لضريبة القيمة المضافة، وبالمناداة على أطراف الدعوى حضر 
مالـك المؤسسـة المدعيـة، وحضـر )...( بصفتـه ممثاًل للهيئـة العامـة للـزكاة والدخـل، 
بموجب التفويض الصادر عن الهيئة العامة للزكاة والدخل، وبسؤال المدعي عن دعواه 
أجاب وفقًا لما جاء في لائحة الدعوى، وأضاف بأنه لا توجد لديه أي توريدات اقتصادية 
موجبـة للتسـجيل الضريبـي، وأن المدعـى عليهـا قامت بتسـجيله على نحـو مخالف لنظام 
ضريبة القيمة المضافة، وبسـؤال ممثل المدعى عليها عن رده أجاب وفقًا لما ورد في 
لائحـة الـرد، وأضـاف بـأن قـد تـم تسـجيل المدعـي وفقًـا للبيانـات الـواردة مـن الجهـات 
المختصة. وطلبت الدائرة من ممثل المدعى عليها تزويدها بنسخة من سجلات عمليات 
البيـع للمكلـف، والتـي تـم تسـجيله فـي نظـام ضريبـة القيمـة المضافة بناء عليهـا، وبعد 
الاطالع علـى ملـف الدعـوى وكافـة المسـتندات المرفقـة والنظـر في سـجلات عمليات 
نقاط البيع، وبسـؤال الطرفين عما يودان إضافته قررا الاكتفاء بما سـبق تقديمه، وبناء 
عليـه قـررت الدائـرة قفـل باب المرافعة في الدعوى للدراسـة والمداولـة تمهيدًا لإصدار 

القرار فيها.

الأسباب:

بعـد الاطالع علـى نظـام ضريبـة الدخـل الصـادر بالمرسـوم الملكـي رقـم )م/1( بتاريـخ 
1425/1/15هــ وتعديلاتـه، ولائحتـه التنفيذيـة الصـادرة بموجـب قـرار وزيـر الماليـة رقـم 
)1535( وتاريخ 1425/6/11هـ وتعديلاتها، وبعد الاطلاع على قواعد إجراءات عمل اللجان 
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الضريبية الصادرة بالأمر الملكي رقم )26040( وتاريخ 1441/4/21هـ، والأنظمة واللوائح 
ذات العلاقة.

من حيث الشـكل؛ وبعد الاطلاع على ملف الدعوى وكافة المسـتندات المرفقة، ولما 
كانـت المدعيـة تهـدف مـن دعواهـا إلـى إلغـاء قـرار الهيئـة العامـة للـزكاة والدخل بشـأن 
فـرض غرامـة التأخـر فـي التسـجيل، وذلـك اسـتنادًا إلـى نظـام ضريبـة القيمـة المضافـة 
ولائحتـه التنفيذيـة، وحيـث إن هـذا النـزاع يعـد مـن النزاعات الداخلة ضمـن اختصاص لجنة 
الفصـل فـي المخالفـات والمنازعـات الضريبيـة بموجب المرسـوم الملكـي رقم )م/113( 
وتاريـخ 1438/11/2هــ، وحيـث إن النظـر فـي مثـل هذه الدعوى مشـروطٌ بالاعتراض عليه 
خلال )30( يومًا من تاريخ الإخطار به، وحيث إن الثابت من مستندات الدعوى أن المدعية 
تبلغـت بالقـرار فـي تاريـخ 2019/10/12م، وقدمـت اعتراضهـا فـي تاريـخ 2019/10/26م، 
وذلـك خالل المـدة النظاميـة المنصـوص عليهـا فـي المـادة )التاسـعة والأربعيـن( مـن 
نــظام ضــريبة القيمــة المضافــة: »يجــوز لمن صدر ضــده قــرار بالعقـوبــة التظلم منــه 
ا غير  أمـام الـجهـة القضائية المختصة خلال ثلاثين يومًا مـن تاريخ العلم به، وإلا عدَّ نهائيًّ
قابـل للطعــن أمــام أي جهـة قضائيـة أخـرى«، فـإن الدعـوى بذلـك قد اسـتوفت نواحيها 

الشكلية؛ مما يتعين معه قبول الدعوى شكلً.

مـن حيـث الموضـوع؛ وبعـد الاطالع علـى ملـف الدعـوى وكافـة المسـتندات المرفقـة، 
فقـد نصـت المـادة )1/3( مـن اللائحـة التنفيذية لضريبة القيمـة المضافة على أنه: يجب 
على كل شخص مقيم بالمملكة وغير مسجل لدى الهيئة، أن يقوم في نهاية كل شهر 
بحسـاب قيمـة توريداتـه خالل الاثنـي عشـر شـهرًا السـابقة وفقًـا للمتطلبـات المنصوص 
عليهـا فـي الاتفاقيـة، وفـي حـال تجاوزت هـذه القيمة حد التسـجيل الإلزامـي المنصوص 
عليـه فـي الاتفاقيـة، فعليـه أن يتقـدم إلـى الهيئـة بطلب تسـجيل خلال ثلاثيـن )30( يومًا 
مـن نهايـة ذلـك الشـهر وفقًـا للمـادة الثامنـة من هـذه اللائحة. كما نصت المـادة )1/4( 
مـن اللائحـة التنفيذيـة لضريبـة القيمـة المضافـة: »علـى كل شـخص مقيم فـي المملكة 
وغيـر مسـجل لـدى الهيئـة، أن يقـوم فـي نهايـة كل شـهر بإجـراء حسـاب تقديـري لقيمـة 
توريداته السنوية خلال الاثني عشر شهرًا اللاحقة وفقًا للمتطلبات المنصوص عليها في 
الاتفاقية، وفي حال تجاوزت قيمة توريداته المتوقعة حد التسجيل الإلزامي المنصوص 
عليـه فـي الاتفاقيـة، فعليـه أن يتقدم إلى الهيئة بطلب التسـجيل خلال ثلاثين )30( يومًا 

من نهاية ذلك الشهر وفقًا للمادة الثامنة من هذه اللائحة«.

وبما أن توريدات المدعية لسنة 2018م لم تصل إلى مبلغ مليون ريال، والذي يشكل حد 
التسـجيل الإلزامـي لسـنة 2018م، إذن فهـي معفـاة اسـتثناءً مـن التسـجيل فـي ضريبـة 
القيمة المضافة على أسـاس الاثني عشـر شـهرًا السـابقة لسـنة 2019م؛ وذلك اسـتنادًا 
إلـى نـص المـادة )9/79( مـن اللائحـة التنفيذيـة لنظـام ضريبـة القيمـة المضافـة، والتـي 
تنص على أنه: »يعفى من التسجيل الإلزامي أي شخص تزيد قيمة توريداته السنوية عن 
حد التسجيل الإلزامي دون أن تزيد عن مبلغ مليون ريال، وذلك قبل الأول من شهر يناير 
2019م«. إضافـة إلـى ذلـك، وبمـا أن مجمـوع توريـدات المدعيـة لـم يصـل لحـد التسـجيل 
الإلزامـي البالـغ (375,000) ريـال سـعودي خالل الاثنـي عشـر شـهرًا اللاحقـة لبدايـة سـنة 
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2019م وفقًـا لسـجلات عمليـات البيـع، إذن فهـي معفـاة أيضًـا مـن التسـجيل فـي ضريبـة 
القيمة المضافة عن هذه الفترة.

القرار:

ولهذه الأسباب وبعد المداولة نظامًا، قررت الدائرة بالإجماع ما يلي:

أولً: الناحية الشكلية:

قبول الدعوى شكلً.

ثانيًا: الناحية الموضوعية:

قبول اعتراض مؤسسة )...( سجل تجاري رقم )...(، وإلغاء قرار المدعى عليها فيما يخص 
غرامة التأخر في التسجيل بمبلغ وقدره )10,000( ريال.

ـا بحـق الطرفيـن، وحـددت الدائـرة يـوم الخميـس 2020/05/14م  صـدر هـذا القـرار حضوريًّ
ا وواجب النفاذ وفقًا لما نصت عليه  موعدًا لتسليم نسخة القرار. ويعتبر هذا القرار نهائيًّ
المـادة )الثانيـة والأربعـون( مـن قواعـد عمـل لجـان الفصـل فـي المخالفـات والمنازعـات 

الضريبية.

وصلى الله وسلّم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.


